
يجب اNشارة إلى أن مبدأ الحيطة لم يتم ا.عتراف به من قبل جھات القضاء العادي كأساس ) 36(

  . مستقبل المبدأ في إطار القانون الخاصللمسؤولية المدنية، اCمر الذي يطرح تساؤل حول 
- Ph. Kourilsky, G. Viney, op.cit, p .80. 

  .124.،ص04العدد .1472.، ص53العدد  1992جويلية  26ر المؤرخة في.انظر ج) 37(
اNع1م الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصيد.نية تتو.ه الجھات " على أن 04تنص المادة ) 38(

صانعوا ومستوردو المنتجات الصيد.نية، الشركات المتخصصة في الترويج الطبي، المؤسسات : التالية
  ....".العمومية التي ترتبط مھامھا بالصحة العمومية

جوان  29من التوجيه اCوروبي المؤرخ في  03و 02تم النص على ا.لتزام بالمتابعة في المادتين  )39(
  المتعلق بأمن المنتجات  1992

أن المحترف . يمكنه ا.ستناد " من القانون المدني الفرنسي على  02فقرة  1386-12تنص المادة ) 40(
إلى أحكام اNعفاء من المسؤولية عن أخطار التطور إذا تبين انه عند ظھور الخطر لم يقم باتخاذ 

  ".اNجراءات الخاصة لتفادي اCضرار 
(41) – P.Bechamann et V. Mansury , le principe de précaution , op .cit.p.103. 

 ... -حالة الجزائر والمغرب  –مقاربة الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن المحلي  جإدما
 دور المواطن، المجتمع المدني والقطاع الخاص في صياغة المشروع التنموي المحلي

  ا7مين سويقات                    عصام بن الشيخ                      
  :تمھيد    
خطت الدول المغاربية خطوات ھامة في مسار اNص1ح السياسي واNداري الذي انتھى إلى تبنيّ عدد     

من المقاربات النظرية المتكاملة، التي تھدف إلى خلق آليات معاصرة لتدبير الشأن المحلي، وتنظيم 
رّنون على تدبير شؤون حياتھم بطريقة ديمقراطية، بحثا عن تحقيق التعاطي مع المحكومين وجعلھم يتم

أكبر قدر من اNشراك المجتمعي في اتخاذ القرار وا.قتناع به، وبأقلّ درجة من العنف والفوضى 
، ومن ھذه المقاربات المعاصرة ...، وفي ظلّ أفضل مستويات الشفافية والنزاھةوالصراع على السلطة

 La Démocratie Participative/Participatory Democracyالتشاركية  مقاربة الديمقراطية
التي أصبح اعتمادھا أكثر من ضرورة بعد تغيرّ وظائف الدولة، وظھور فواعل جدد أصبح من الواجب 
استيعابھم وتمكينھم من المساھمة في تدبير الشأن المحليّ العام، وإعادة صياغة الع1قة بين الشركاء 

وتعيد دمج  لى أساس التعاقد والتشارك والتوافق، وفق رؤية جديدة تربط الدولة بالمجتمعالتنمويين ع
، وتقوم Re-Associating Citizens to Political Scene iوتشريك المواطن في المشھد السياسي

عن طريف عبء الوصاية المركزية،  من تخفيفبھدف البتعبئة الطاقات والموارد وترشيد استثمارھا، 
حتىّ تكون تقاطعات منحنيات السلطة اCفقية والعمودية، قادرة على الربط بين  ،توسيع المشاركة الشعبية

، وتؤدّي إلى تقوية ھياكل المؤسسات على الخطّ اCفقي، وربط السلطة المركزية بالمواطن عموديا
مساعدة ودعم الجمعيات الوساطة والتأطير السياسي والمجتمعي للمواطنين من داخل الجماعة المحلية، وب

   ..والنقابات واCحزاب ووسائل اNع1م
ظھرت مقاربة الديمقراطية التشاركية في أدبيات وتقارير البنك العالمي الذي دعا منذ تسعينيات القرن     

، عبر تبنيّ مطالب ھيئات المجتمع المدني على "اNدارة التنموية الجيدّة"الماضي إلى اعتماد أسس 
لمحليّ، من خ1ل تحقيق الترابط بين عالمية حقوق اNنسان، ومقاربة الديمقراطية المشاركاتية المستوى ا

باعتبارھا تصورا اقتصاديا قائما على حرية المبادرة الفردية، وكذا مبادئ الشفافية والنزاھة والحكم 
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، في أقصر مدة ممكنة الرشيد، التي تكفل تحقيق أكبر قدر من الحاجات المجتمعية ومطالب الواقع المحليّ 
   ii.وبأقلّ تكلفة مقدّرة

" الفاعلين غير الرسميين"مصطلح  James Andersonيستخدم الباحث اCمريكي جايمس أندروسون     
المواطنين، اCحزاب السياسية، وجماعات المصالح،  ويعتبر : في صنع السياسة العامة، ويحدّدھم بـ

في مجال السياسة العامة واتخاذ القرارات الھامة، وھو ما " المواطن"أندرسون أنهّ غالبا ما يھمل الفرد 
د ثقافة استماع إلى المستھلك الغرض منھا ھو ا.ط1ع على يفسر محدودية مشاركة المواطنين، رغم وجو

.  Micro-Politicsويرى أندرسون أنّ الحكم المحليّ يسيرّ بسياسة جزئية . رغباته لتوجيه اNنتاج
نظرا لحاجة و. iiiتستقطب اھتمام كافة الشعب وأطيافه وأحزابه السياسية وجمعياته، بل جزء منھا فقط

لتطور السياسي واNداري للتطور التنموي خصوصا على الصعيد المحلي، تزداد المجتمعات ا�خذة في ا
: Samue. P. Huntingtonكما يقول صموئيل ھنتغتون الحاجة إلى إص1ح أنماط التسيير المحلي، 

فيبدأ باNص1ح، لكنه  ،...أصبح بحاجة إلى توسيع المشاركة ،كلما ازداد النظام البيروقراطي عصرنة"
  . iv"ائق امتداد السلطة تجاه المشاركة الجماعيةيصطدم بعو

لقد أصبح ا.نفتاح السلطويّ على المواطنين وبقية الفواعل ا.جتماعيين كھيئات المجتمع المدني     
، ضرورة ملحة .ستيعاب جميع أطياف المجتمع وإنھاء حالة التھميش ...والشركاء ا.قتصاديين الخواص
العديد من الفواعل وال1عبين السياسيين وا.جتماعيين وا.قتصاديين على واNقصاء السلطويّ الذي منع 

المستوى المحليّ من المساھمة في تدبير الشأن المحلي العام، حيث تحولت التنمية باستخدام آليات 
الديمقراطية التشاركية إلى عملية تفاعلية مستديمة، تنطلق من اNطار المحلي للمدينة وإشراك الساكنة 

جماعة المحلية في عملية اتخاذ القرار، لتقديم حلول ناجعة لمشكلة التراجع المستمر لثقة الناس في وال
وتحاول أن تحققّ ما يسميه الباحث الجزائري . vاCحزاب، وقرارات مجالس الجماعة المحلية المنتخبة

المواطن  لمحكوم المحليوا ،)المنتخَب( فقدان الثقة بين الحاكم المحليحلّ مشكلة : "دكتور قوي بوحنية
  .vi")بالمنتخِ (

، المنجي بوسنينةوكما يقول المدير العام السابق للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم السيد     
التي يمكن أن نصطلح على  قيمتان كونيان مشكّلتان لمقاربة الديمقراطية التشاركية،الديمقراطية والتنمية "

، التي تؤسّس لخروج شرعي عن التمثيل الديمقراطي الك1سيكي "ديمقراطية الموجه الثالثة: "تسميتھا بـ
نحو ديمقراطية شبه مباشرة، تسمح بمشاركة المواطنين في الحياة السياسية وا.قتصادية وزيادة اNصغاء 

  vii".تھم وانتظاراتھمالسلطوي للمواطنين وا.ستماع لحاجاتھم ونداءا
 تراھن على أن يكون ناتج اعتماد التخطيط التشاركي الحديثة، الدول فيلقد أصبحت السلطة المركزية     

استخدام مقاربة آنية واستكشافية وتنبؤية في نفس الوقت، للتماشي مع تطور حاجات  في الواقع المحليّ،
ادي أيةّ ت1في وتفتنموية واجتماعية حقيقية، تمكّنھا من  إنتاجيةوتوفير بيئة تساعده على تحقيق  ،المواطن

وتثبيت ممارساتھا  ترسيخ ثقافة الديمقراطية، وتساھم في نفس الوقت في انفجارات اجتماعية محتملة
Consolidation of Democracy ،دارية وإتاحة ا.ستق1لية  إستراتيجية حوّلت لذلكNال1مركزية ا

القوميّ للسلطة المحلية وإعمال مقاربة الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، التخطيط التنمويّ 
لسلطة المركزية ا حتى تتمكنالشامل، من التخطيط المركزي التنازلي إلى التخطيط القاعدي التصاعديّ، 

ص حاجات اCفراد بطريقة منظمّة . بالطريقة الفجائية التي قد ا على تشخيقادر التسيير المحليّ من جعل 
تتطور إلى أزمة سياسية معقدة، وتعمل على تفكيك تعقيد الظواھر السياسية وا.جتماعية والتنموية السالبة 

بشرية زيادة عجز وتراكم مديونية السلطة التنفيذية للجماعات المحلية، إھدار الموارد والطاقات ال: كـ
والعجز عن التوظيف والتسببّ في زيادة نسب البطالة، بروز حاجيات اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة 



من قبل المواطن، تدنيّ اNطار المعيشي للمواطن ومحيطه خاصة في اCوساط والقطاعات غير 
 Directبية المباشرة وتفعيل الرقابة الشع، ....الحضرية، انعدام وتراجع أنماط ومظاھر الرفاه المجتمعي 

Popular Censorship  تآكل شرعية السلطة المركزيةفي قبل أن تتحوّل نفس ھذه الظواھر إلى سبب، 
مثل كرة الثلج لتأتي على النظام السياسي، وتقوم بإسقاطه بالطرق غير المحلية تكبر ھذه المشكلة ف

  . العق1نية الممكنة
لقد خطت المملكة المغربية خطوات ھامة في إدماج مقاربة الديمقراطية التشاركية، بدأت بتطبيق     

ال1مركزية اNدارية تجاه التقطيع الترابي، الذي كان له فضل ا.نتقال نحو التقسيمات اNدارية الجھوية 
ة النية في تحقيق إص1ح سياسي والترابية والمجالية فيما بعد، ثم انتھت ھذه المساعي إلى إع1ن الحكوم

وإداري يعيد صياغة الع1قة بين الشركاء المجتمعيين باستخدام مقاربة عصرية تحقق الحكامة والرشادة 
ضمن نمط جديد من التسيير والتنظيم السياسي " المواطن أساس التنمية"والتشريك، حيث يصبح 

حققّ أنجح صور تدبير الشأن المحليّ العام، يتنمويّ ا.جتماعي، في سبيل تحقيق تغيير ا.قتصادي وو
استخدام مقاربة الديمقراطية حتى يفيد وتصبح الحكامة وسيلة لتعبئة الطاقات والموارد وترشيد استخدامھا، 

توسيع لضمان صياغة الع1قة بين أجھزة الدولة والفواعل المجتمعية والتنسيق بين أدوارھا، في التشاركية 
وشفافية عليا في التسيير  ،فعالةرقابية تحقيق مشاركة شعبية تمارس مساءلة  القدرة المجتمعية على

  .في ظلّ سيادة القانونووالمحاسبة 
يھدف السعي إلى تصحيح النموذج التدبيري والتسييري للفعل التنموي الجھوي في تجربة المملكة      

نفصال النخبة المسؤولة عن عملية  المغربية، إلى تصويب أخطاء التسيير المرتكبة في الماضي، نتيجة ا
التسيير، عن محيطھا ا.جتماعي وا.قتصادي والثقافي من جھة، وعدم سعيھا إلى التخفيف من انشغا.ت 
وھموم المواطن من جھة أخرى، فتحوّل ا.يمان بضرورة إعمال الديمقراطية التشاركية في الواقع إلى 

التنموي المحليّ، الذي يحققّ في النھاية، التواصل  الفعل" محور وصلب"سياسية تريد جعل المواطن 
العمودي، بين الدولة والمجتمع، ويجنبّ الحكومة حالة ا.ضطراب والفوضى غير المتوقعة، عن / اCفقي 

طريق إذكاء وإشاعة مشاعر التضامن والتشاور والتعاون والفعل الجماعي النزيه والشفاف في تدبير 
، Nدراج مقترحات في "عرائض"قّ للمواطن المغربي أن يتقدّم بعريضة وقد أصبح يح. الشأن المحلي

جدول أعمال الجماعة الترابية، خصوصا بعد أن تحوّل ا.حتجاج الترابي المحلي من أجل طلب التنمية، 
إلى سبب لظھور مبادرة ملكية من الدولة المغربية Nع1ن إص1ح سياسي ينتھي إلى دستور جديد يمنح 

ركزية الحقّ في اقتسام الص1حيات مع الملك، ومن ھنا فقد أصبحت الدولة تشتغل من اCسفل للسلطة الم
إلى اCعلى، بعد اعتماد الجھوية على أساس التقطيع الترابي، بوصفھا فلسفة تنظيم ونمط تسيير جديد، 

تصادية اCولى جعل المملكة المغربية تراھن اليوم على تحويل مراحل التنمية المحلية من المرحلة ا.ق
، ثم المرحلة "التسيير التنفيذي المحلي"، إلى المرحلة اNدارية الثانية "التخطيط ا.ستراتيجي المركزي"

الوظيفية اCخيرة وھي اCھمّ، والتي تعتبر مدخ1 تنمويا ديمقراطيا لتنظيم الصراع على المستوى المحلي، 
ة، ومستجيبة للمطالب المجتمعية، تمكّنت السلطة فكلما كانت التنمية ومناصب الشغل على حركية دائم

المركزية من إدارة الصراعات المجتمعية المحلية، با.عتماد على الجماعات المحلية وإمكانياتھا الذاتية، 
  .وھو ما سيخففّ عبء السلطة المركزية، ويزيد من ثقة السلطة المحلية لدى المواطن

و  1967والو.ية على تجارب تسييرية نظمتھا قوانين سنتّ سنة أما في الجزائر، فقد مرّت البلدية     
ضمن سياق اNص1حات السياسية واNدارية التي أقرّتھا الدولة  2008وأعيد صياغتھا سنة  1990

ويتركّز اNص1ح فيھا حول سبل  ،2011viiiوشھدت بداية تنفيذھا وتجسيدھا في الواقع سنة  الجزائرية
تنطلق من توخي التي  ،والدستورية المحلية في إطار اNص1حات التشريعية لجماعاتلاستق1لية تحقيق 



لحلّ مشكلة تداخل السلطات بين الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي،  ،تعزيز الديمقراطية المشاركاتية
حيث . يزال الوالي الممثل الشرعي للحكومة وصاحب القرار التنفيذي النھائي، بعيدا عن المحاسبة 

مساءلة حيث . تستطيع المجالس الو.ئية أن تبعد الوالي أو تقتسم معه سلطاته وھامه، Cنهّ غير منتخب وال
   ix".السلطة المركزية"ومعينّ من اCعلى 

كما أنّ التعقيد في تسيير المجالس الشعبية البلدية الناجم عن المطالب الجماھيرية المتزايدة بالتنمية     
الدخل الوحيد الذي ينقل  ، التي تعتبرجباية البلديةالضعف الكبير ل في مقابلرية، المحلية والتھيئة الحض

يتطلب مشاريع استثمارية ضخمة ودائمة، تجعلھا دون حاجة الذي ، "التمويل الذاتي"البلدية إلى خانة 

اCساس  ا.ستثمار وحده، الطريقليبقى  .∗"في إطار الميزانية السنوية للو.ية"لطلب إعانة من الدولة 
 يفرض على الجماعات المحلية، وھو ما امتصاص البطالة وخلق مناصب شغلتحريك عجلة التنمية ول

حوّلھا إلى بلديات التي يمكن أن تالعزلة والحرمان من الفرص التنموية  الدينامية الدائمة، للخروج من

   ∗.فقيرة
.ستراتيجي، وھم ميشال غوديه لقد كتب مجموعة من الباحثين المتخصصين في علم ا.ستشراف ا    

وفيليب دوران وعدد من الباحثين العرب أمثال وليد عبد الحي وقيس ھمامي وآخرون، في مؤلفھم الشھير 
حول التخطيط ا.ستراتيجي وا.ستشرافي في تھيئة اCقاليم، كتبوا عن جدوى إدماج المواطنين في صياغة 

من منطلق المنطق التشاركي والمقاربة التشاورية، التي  ،ةالخطط والعمليات اNستراتيجية وا.ستشرافي
تفيد في نقل رغبات وتطلعات المواطنين وخدمة حاجات المجتمع المحلي انط1قا من القاعدة، وأطلقوا 

، ويقوم على التبادلية  "اNطار المنظم للتبادل مع القوى الحيةّ: "على ھذه العملية وسياقھا، ما يسمى
تسمح بإقحام أكبر قدر من الفاعلين المجتمعيين بھدف إضفاء أكبر قدر من الشرعية على والتشاورية، التي 

القرار العمومي، والسماح بحدوث تثاقف وت1قح ناجم عن تبادل اNسھامات بين السلطة المحلية والشركاء 
     x.المعنيين بالسياسية العمومية، من أجل خلق فرص للتعاون والعمل الجماعي

  :التاليةالعلمية طرح اNشكالية يمكن حصر البحث في ھذه الدراسة في على ما تقدّم وبناء     
ھل تؤسّس مقاربة الديمقراطية التشاركية لشرعية مشاركة المواطن والمجتمع المدني والقطاع الخاص     

في تدبير الشأن المحليّ في الدول المغاربية؟، وما ھي أوجه التأثير ا.يجابية والسلبية المتوقعة من إدماج 
ي تمث1تھا وتجلياتھا، واستشكا.ت تطبيق الفواعل الجدد في المجتمع في تدبير الشأن المحليّ العام؟، وما ھ

اNص1ح السياسي واNداري واعتماد الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأن المحليّ العام بالجزائر 
  .والمغرب؟

ولhجابة على ھذا التساؤل المركزي، يمكن استخدام اCسئلة الفرعية التالية لدعم العملية البحثية في     
  :ف مساعدة متضمنة في نفس السياق البحثيالوصول إلى أھدا

ھل تحققّت فرص تخفيف عبء الوصاية المركزية لصالح المجالس المنتخبة للجماعات المحلية على     
إثر اعتماد مقاربة الديمقراطية التشاركية في المملكة المغربية والجمھورية الجزائرية؟، وما ھو سرّ 

  .المحلي للشأن العام في الجزائر والمغرب؟استمرار اCنماط السالبة في التسيير 
كيف تسببّت مشك1ت التسيير المحليّ في إحداث انسداد تنمويّ في كلّ من الجزائر وتونس والمغرب؟،     

وھل لھذا العجز والفشل التنمويّ ع1قة باNنسداد الديمقراطي الذي خلقته الصراعات بين القوى السياسية 
  .في ھذه الدول؟

بتطبيق مقاربة الديمقراطية التشاركية والحكامة اNدارية " المتزامن"ا.قتناع الرسميّ المغاربي  ما سرّ     
دور أو تأثير في المطالبة  -وتحديدا اCوروبية  –في تدبير الشأن المحلي؟، وھل للتدخ1ت الخارجية 

  .باعتماد ھذه المقاربة في إطار المشروطية العالمية؟



  :لى الفرضيات العلمية التالية لتسھيل بحث الظاھرة المدروسةويمكن ا.ستناد إ    
من عبء وصايتھا وأعبائھا المالية المركزية، سوى  - وإجرائياعمليا  –. تخففّ الدولة : اCولىالفرضية  

الدولة أو ا.قتراض من  إعانةعن طريق بحث الجماعة المحلية عن التمويل الذاتي، الذي يجعلھا . تنتظر 
ك، كما . تكفي المبادرات المركزية بمسح ديون الجماعات المحلية، Cنھا لن تساھم في حلّ مشكلة البنو

  .  العجز المالي للجماعة المحلية
. تتحققّ فرص تخفيف عبء الوصاية المركزية لصالح المجالس المنتخبة للجماعات : الفرضية الثانية 

مقاربة الديمقراطية التشاركية التي تتيح مشاركة المواطن  المحلية في الدول المغاربية، إ.ّ عبر اعتماد
  .والمجتمع المدني وبقية الفواعل المجتمعية في تدبير الشأن المحليّ العام

تساھم مشاركة المواطن في عملية اتخاذ القرار في تنظيم المطالب المجتمعية داخل : الفرضية الثالثة
المواطن من ا.نتفاض وا.حتجاج إذا لم تتمكن سياسة  المؤسسات الرسمية، لكنھا . يمكن أن تمنع

ال1مركزية اNدارية والتشاركية من تحقيق القرب من المواطن، واقتسام السلطة بين الدولة والمجتمع، 
  .لتجاوز ا.نسداد الديمقراطي والعجز التنموي

استمرار حالة ال1حكامة . يمكن أن يؤدّي نجاح التشارك والتشاور المجتمعي إلى : الفرضية الرابعة
وال1رشادة وال1شفافية، و. توجد أية دواع لحدوث تدخل خارجي يحاول فرض تطبيق المقاربة التشاركية 

  .دون قناعة من السلطة المركزية، وإ.ّ كانت ھذه اCخيرة فاقدة للشرعية
" الديمقراطية التشاركية"اربة ومق" ال1مركزية اNدارية"وتعتمد ھذه الدراسة البحثية على بحث مفاھيم     

كمفاھيم مركزية لدراسة الظاھرة " اNص1ح السياسي واNداري"و" الحكامة والرشادة اNدارية"و
المبحوثة، وتعتمد على المنھج التاريخي لدراسة الظاھرة في حالتھا القبلية والبعدية وضمن مجاليتھا 

لحالة، باNضافة إلى المقاربة ا.حتمالية لدراسة المنطقية، وتستخدم المنھج التحليلي ومنھج دراسة ا
 . ، من المستقبل القريب إلى المستقبل المنظور والبعيدالممكنةمستقب1ت الظاھرة المدروسة في مشاھدھا 

  
 /The Participatory Democracy  :"الديمقراطية التشاركية"مقاربة مفھوم حول ماھية و: أو.    

La Démocratie Participative  
وا.ستشارة  اNخبارتنطلق مقاربة الديمقراطية التشاركية من حقّ المواطن في الحصول على فرصة      

ومتابعة المشاريع  Les Collectivités Locales المحلية جماعاتوالمشاركة في المجالس المنتخبة لل
، وتقتضي ھذه العمليات "Municipales/البلدية"على المستوى المحلي  المنجزة والمشاركة في تقييمھا

واقتسام المسؤولية  ،والتفاعل اNنصاتمن مجالس المنتخبين في الجماعات المحلية، ا.رتقاء بثقافة 
، المجتمع المدني والقطاع الخاصھيئات والمعرفة مع المواطن، وا.نفتاح على فواعل المجتمع من 

ن مجالس اCحياء والشباب والنوادي والجمعيات وإشراك كلّ من يمكن إدماجه من ساكنة المدينة م
، حيث أنّ xiاتخاذ القراربعملية عن ا.ستئثار المركزي السلطويّ التخليّ  وھي عمليات ترسي قيم، وغيرھا

في ظلّ ا.نھيار التام للمجتمع في مواجھة اNص1ح الحتميّ للسياسة العامة أصبح أكثر من ضرورة 
السلطة أكثر من مطلقة، . بدّ من اNص1ح، Cنّ " –خليفة الكواري كما قال الباحث علي  –السلطة

   .xii"والمجتمع أكثر من عاجز
وما تضيفه من امتيازات إجرائية كالتفاعلية والتفويض والمساھمة المواطنية جاءت فكرة التشاركية لقد     

 اتللتخلصّ من الخيار، ...لمتابعةالمباشرة والتمويل والمبادرة والمشاورة والمحاسبة والمراقبة والتقييم وا
التعقيدات اNجرائية المعرقلة على المستوى المحليّ، فأعملت بغرض عزل  ة التي كانت سائدةالبيروقراطي

، التوزيع العادل للثروة والعدالة ا.جتماعية الحركية التي تضمن وحالت دون تحقيقلcھداف التنموية، 



 /Credibilityوالمصداقية  Légitimité/Legitimityعية إضافة إلى سعيھا Nضفاء المزيد الشر
Crédibilité   للقرارات المتخذة على المستوى المحليّ .سترجاع ثقة المواطنين، وفي ظلّ مساءلة 

Accountability   مسؤولة، ورقابة مباشرةDirect Censorship  لمجلس الجماعة المحلية، يجعل
  .فعالية حقيقية في السياسة التنفيذية للجماعة المحليةالمواطن محور التنمية، ويضمن 

، Cنھّا تخلق آلية جديدة الديمقراطية نفسھا" دمقرطة"ن الديمقراطية التشاركية تستھدف أيمكن القول    
تسمح بمشاركة المواطن في عملية تشاورية داخل مجلس الجماعة المحلية، تقوم على أساس تكافؤ الفرص 

وانط1قا من ھذه المقاربة يمكن أن نعتبر أنّ الجماعة . Equal Opportunity/Rightsوتساوي الحقوق 
عن طريق التمثيل ، وفضاء نموذجيا لممارسة الديمقراطية "مدرسة لتعلم الديمقراطية"المحلية تمثلّ 

مبدأ أساسي من المبادئ التي " الديمقراطية المحلية"، حيث أنّ Communal Representationالمحلي 
ويعود للسكان في ھذا اNطار الحقّ في ا.ط1ع على القرارات اNدارية . قوم عليھا التنمية المحليةت

والصفقات العمومية والعقود وا.تفاقيات التي تعقدھا المجالس المنتخبة للمجالس المحلية، كما يحقّ لھم 
نفيذية المتخذة على أيضا أن يقوموا بطلب أو تشكيل استشارات حول جدوى وشرعية القرارات الت

  .المستوى المحلي
تحاول مقاربة الديمقراطية التشاركية أن ترمّم العجز الذي تفرضه نتائج العملية ا.نتخابية في خلق     

كون المواطن  حلّ معضلة المطلقة، إضافة إلى اCغلبيةرأي وتناسب بالضرورة تمجالس تمثيلية . 
واقعه  دون أن يكون له الحقّ في متابعة القضايا التي تمسّ  وقتياّ وموسمياّ، مستغ1 بصوته الذي أدلى به

اليومي بالنقد أو المساءلة والرقابة، حيث تحولت حقوق المواطن السياسية إلى حقوق انتخابية موسمية 
  .ست حقوقا مستمرة ومباشرة تمكنه من نقد خيارات التدبير والتسيير المحلي عن قربيول

  :، يقولالباحث المغربيّ يحي البوافي تعريفا للديمقراطية التشاركيةويقدّم     
ھي عرض مؤسساتي للمشاركة، موجّه للمواطنين، يركّز على إشراكھم بطريقة "    

غير مباشرة في مناقشة ا.ختيارات الجماعية، تستھدف ضمان رقابة فعلية للمواطن، 
وصيانة مشاركته في اتخاذ القرارات، ضمن المجا.ت التي تعنيه مباشرة وتمسّ 

   xiii".راءات العمليةحياته اليومية عبر توسّل ترسانة من ا.ج
  :كما يعرّفھا الباحث الجزائري دكتور صالح زياني    

مفھوم المشاركة أو التشاركية مفھوم مرتبط بالمجتمع المفتوح الديمقراطي  وھو "    
مكون أساسي من مكونات التنمية البشرية، يسعى من أجل تحقيقھا برنامج اCمم 

ن يكون للمواطنين دورا ورأيا في صناعة إنھا تعنى بشكل مبسط أ. المتحدة اNنمائي
القرارات التي تؤثر في حياتھم سواء بشكل مباشر، أو من خ1ل مؤسسات شرعية 

ويقوم ھذا النوع من المشاركة الواسعة على حرية التنظيم . وسيطة تمثل مصالحھم
  .xiv"وحرية التعبير، وأيضا على قدرات المشاركة البناءة

  : ئري اCمين شريط بأنھّاويعرّفھا الباحث الجزا    
ھي شكل أو صورة جديدة للديمقراطية، تتمثل في مشاركة المواطنين مباشرة في     

، كما تعرف بأنھّا توسيع ...مناقشة الشؤون العمومية واتخاذ القرارات المتعلقة بھم، 
ممارسة السلطة إلى المواطنين، عن طريق إشراكھم في الحوار والنقاش العمومي، 

   xv".ذ القرار السياسي المترتب عن ذلكواتخا
في  مقاربة عصرية في التفكير النظري كما ھي أو التشاروية المباشرة، ليست الديمقراطية التشاركية     

جون  Representative Democracy "الديمقراطية التمثيلية"نواقص  إشكاليةفقد تحدّث عن  ،التطبيق



حين ربط شرعية السلطة بشرعية الرأي العام التي يؤسّسھا الفيلسوف الفرنسي،  Jean Locke لوك
المواطنون أنفسھم، والذين تناط بھم مسؤولية تتجاوز مجرد التصويت .ختيار ممثليھم، إلى مراقبة 

تحدث عن الديمقراطية التشاركية أيضا الفيلسوف الفرنسي و. نشاطاتھم ومحاسبتھم على أداءاتھم السياسية
، Du Contrat Socialeصاحب فكرة العقد ا.جتماعي ، Jean Jack Roussuauجون جاك روسو 

الذي يرى أنّ الديمقراطية التمثيلية تقوم على فترة قصيرة من الحرية تمنح للمواطن أثناء عملية التصويت 
حينما يعود المواطنون الساقطون في : "، وقال روسوثم يترك المواطن لhھمال بوصفه مجرّد ناخب

غير ذوي حرية أو إرادة، يتحول الخوف إلى ھتافات، ف1 تشور بعد، بل عبادة أو لعنة، وعلى العبودية، 
تحوّل روسو إلى الدعوة لذلك ، xvi"ھذا الطراز المنحط في إعطاء الرأي كان يسيرّ السنات زمن اCباطرة

البراديغم "دة ، ھذه الفكرة التي لم تكن سائدة آنذاك سيا"الديمقراطية المباشرة"إلى ما أطلق عليه 
 Benjamin كما دعا لھا الفيلسوف بنجمان كونستان" الديمقراطية التمثيلية"القائم على فكرة " الديمقراطي
Constantxvii.  فدعا روسو إلى زيادة قوة الفرد وحمايته وإعادة الحرية له، عن طريق خلق فضاءات

العام، حتى تصبح الديمقراطية التشاركية حب تسمح له بالمشاركة المباشرة في تدبير الشأن المحلي أر
التفاعلية أداة لتحقيق التحول المجتمعي، وتحويل الفرد من مصلحته الخاصة إلى المصلحة العامة، وتدمج 

في ھذا   S. Ulas BAYARTAR التركيّ  المواطن في السياسة العامة للمجتمع، وھو ما يوضّحه الباحث
  :وسو .نتقال المواطن نحو الفضاء المجتمعيّ العامالذي يشرح فيه رؤية جون جاك ر النصّ 

    "From this perspective, the participation of citizens to public affairs 
is not only a political instrument of government, but a principle of  
Social Transformation of 'will of all' to 'general will' as well as of 
private persons to 'Citizens'… In other words, Participatory 
Democracy represents more than a political order, it is a new kind of 
society in wich public affairs are integrated to the affairs of the 

ordinary citizens"xviii.  
أنّ الديمقراطية التشاركية ھي فضاء عام يسمح  Hannah ARENDTھانا أرندت  كما تعتبر الباحثة    

فيه للمواطنين بتبادل اCفكار وا�راء بإرادة حرّة تحقيقا للصالح الجماعي العام، حيث يجب أن تنتھي 
العملية الديمقراطية إلى سعادة المجتمع . إلى سعادة فردانية مصلحية ضيقة تحكمھا المصالح المادية 

ية البحتة، التي تجعل السياسية خاضعة لسيادة ا.قتصاديين ورجال اCعمال المحضة والفائدة ا.قتصاد
وأصحاب المصالح والنفوذ والسيطرة اCوليغارشية، حيث أنّ تحقيق سعادة ھؤ.ء . يمكن أن يؤدّي 

  . بالضرورة إلى سعادة المجتمع والمواطنين
لتشاركية، يمكن أن نعتبر التشريك الطريق للديمقراطية ا" اCرندتي"ومن ھنا، وانط1قا من المفھوم      

التي تخرج الفرد من انتمائه  Real CitizenshipاCسلم لتحقيق التحول المجتمعي إلى المواطنة الحقيقية 
كما . xixالضيقّ إلى انتماء أعلى وأسمى، يجعل جھده وتفكيره في خدمة الجميع والكلّ، بدل اCنا والنفس

عن مسألة تحول المجالس المنتخبة إلى غرف تسجيل  Maurice Duvergerتحدّث موريس دو فرجيه 
لما تقرره النخب التكنوقراطية التي تصادر القرار وتمنع مشاركة المواطن في اتخاذ القرار، وتجعل ھذا 

  xx.الدور منوطا بالسلطة التنفيذية المحلية المنتخبة فقط دون غيرھا
عن المفھوم انط1قا من  Alexis De-Toquville  كفيلث المفكر السياسي ألكسيس دو توتحدّ كما      

 1977في اختيار بدائله التنموية، وھو ما تحققّ سنة " تجسيد الحرية المحلية للمواطن"أطروحته حول 
كأحد مبادئھا اCساسية، ليدخل العالم في " الحقّ في التنميةّ "حين أقرّت لجنة حقوق اNنسان باCمم المتحدة 



كما شھدت الو.يات المتحدة اCمريكية استخدام ھذا . مراحل تطور حقوق اNنسان مرحلة جديدة من
المفھوم منذ ستينيات القرن الماضي، حين أتاحت الشركات اCمريكية الحقّ للعمال للمشاركة في اتخاذ 

لمفھوم القرار على مستوى اNدارة المركزية، وعلى مستوى اNدارات القطاعية السفلى، قبل أن يشھد ھذا ا
عودته إلى ا.نتشار والتطبيق مع نھايات اCلفية المنصرمة وبدايات اCلفية الثالثة الحالية، في جميع مناطق 

-Selfالذي أشاع فكرة المحاسبة والمساءلة والرقابة الذاتية " سيادة البراديغم الديمقراطي"، على إثر العالم
Censorship فه أعلى درجات وتمث1ت الحكامة والرشادة على ا.ستبداد والتسلط في الحكم، بوص

  ..السياسية
لقد شھدت عدة دول في العالم تطبيق مقاربة الديمقراطية التشاركية في الميدان، وكانت معظمھا ناجحة     

 The Municipalانط1قا من المجلس البلدي  أو أدّت إلى تحريك عجلة التنمية المحلية
Council/Conseille Municipale  بلدية ، ففي تجربةMunicipality of Porto-Alégro  مدينة

، وضعت رھن إشارة xxiبورتو أليغري بالبرازيل، تمّ تخصيص ميزانية ل1ستثمار الخاص بالمدينة
اقتراحات السكان للقيام بتشكيل ورشات وندوات شعبية تطرح بين المواطنين أنفسھم مسائل إعداد وتھيئة 

لھدف من ھذه السياسة ھو ضمان الحضور الدائم للمواطن، لمراقبة ممثليه أحيائھم وتنمية محيطھم، وا
تضاف إليھا تجارب . xxiiومنتخبيه، واختبار مدى صواب قراراتھم في تحقيق المصلحة المحلية العامة

 .xxiiiإفريقياناجحة في عدّة مدن في  الھند والفيليبين وجنوب 
 Démocratieالديمقراطية التداولية : أصطلح على تسميتھا في التجربة ا.نجليزية بـ    

Délibérative الديمقراطية المحلية ، أما في ألمانيا فقد سمّيت Démocratie Locale ، 1أما في فنزوي
الديمقراطية التشاركية من منطلق العدالة " دسترة"فقد راھن الرئيس اليساري ھيوغو تشافيز على 

في تدبير السياسة وتستدعيھم للمساھمة  واطنين واCسرا.جتماعية، بأن تشارك المجالس المحلية الم
التربوية، : على كافة اCصعدةصياغة السياسات، تنفيذھا، متابعتھا، مراقبتھا وتقييمھا، والعمومية 

كما . وغيرھا.... الصحية، الغذائية والتموينية، التجھيز، النقل، الخدمات العمومية، ا.تصا.ت، اNع1م
في القارة اCوروبية بتأسيس ھذه التجربة القائمة على الديمقراطية التشاركية منذ  ةا.سكندينافيقامت الدول 

 Démocratie Semiالمسمّاة الديمقراطية شبه المباشرة عدة عقود، إضافة إلى التجربة السويسرية 
Directeحياء والجمعيا، وCأو تشكيل  تالتي أنشأت صندوقا لدعم مشاركة السكان في لجان مجالس ا

، Nتاحة الفرصة لمشاركة أوسع للمواطن في تدبير Petition Groupمجموعات موكّلة بتقديم العرائض 
لمفھوم  2002، بعد إقرار قانون سنة في فرنسا" سياسة المدينة"، وتجربة xxivالشأن المحلي العام

، التي تتيح لسكان Démocratie de Proximitéديمقراطية القرب التي سميتّ بالديمقراطية الجوارية 
 xxv .المدن أن يشكلوا مجالس المدينة للتعبير عن آرائھم حول التنمية المحلية

وانتھت معظم ھذه التجارب عمليا إلى إنشاء مجالس للشباب واCطفال والنساء واCحياء والنوادي     
التنمية التي تمس حياتھم والمؤتمرات الشعبية التي يتشاور فيھا المواطنون حول ما يھمھم من قضايا 

اليومية، وتقاطع معظمھا على أن يكون اختيار بعض المواطنين في المجالس المحلية للجماعات المحلية، 
عن طريق السحب العشوائي، حتى يتحصل المواطنون على تمرين يجعلھم يتجاوبون مع النھج 

اطن فاع1 ومشاركا على الدوام في الديمقراطي، ويجعلھم يساھمون في اتخاذ القرار بطريقة تجعل المو
تدبير شؤون مدينه القريبة من واقعه اليومي المباشر، . مجرّد يد تدلي بالصوت ا.نتخابي موسميا، 

، كما ساھمت ھذه المقاربة في إعادة ا.عتراف وتمثيل ويضيع صوتھا على المستوى المركزي في السلطة
وإعادة Underrepresented Groups مثلة تمثي1 ناقصا الفئات المھمّشة والمقصاة أو المجموعات الم

  .دمجھا مجددا في العملية السياسية



كما تعرف العديد من قيادات السلطة المركزية في الدول استعانة قيادة السلطة التنفيذية بفريق من     
الذين  يشكله فريق من المستشارين Kitchen Cabinet المستشارين، كديوان داخل المطبخ السياسي

اCكثر قربا من واقع المجتمع والمواطن، بإمكانه أن يجنبّه  تيساعدون صانع القرار في اتخاذ القرارا
 Margin of ErrorاCخطاء التسييرية الفادحة، وا.ضطرابات غير المتنبأ بھا، ويقللّ من ھامش الخطأ 

  . يةالمتوقع والدائم والمرتقب أثناء كلّ سياسة تنفيذية للسلطة المركز
لكن وفي الجھة المقابلة، للديمقراطية التشاركية عدة سلبيات تضرّ بخيارات المجالس المنتخبة     

، منھا احتمالية تحويل مجموعات المواطنين Strategic Planningا.ستراتيجي  والتخطيط المركزي
بعيدة المدى التي  تاوا.ستراتيجيقد يوقعون ضررا على الخطط التنموية العم1قة " خبراء جھ1ء"إلى 

صناع القرار، بسبب قصر منظور المواطنين لخطط التنمية الخبراء بمعيةّ السلطة ورسمھا  اسطرّتھ
المحلية وضعف قدراتھم التشخيصية للظواھر، كما أنھّا قد تنتھي إلى خلق مواطنين يستقطبون المجتمع 

ويتسببون في نقصان شفافية التسيير  فسھمويھيمنون على القرار ويحتكرون دور الفواعل المجتمعية في أن
The Transparency ضرار بشرعية السلطة المنتخبة وصورتھا لدى المجتمعNكما قد تظھر بين أو ا ،

المواطنين صراعات وخ1فات قد تؤدّي إلى ارتداد تنموي ينتھي بفشل التجربة الديمقراطية التشاركية 
المواطنين للموضوعية في حال تأسيس مصالح فئوية أو شخصية أو لى احتمالية مجانبة إالمباشرة، إضافة 

عشائرية وقبلية ضيقة، ناھيك عن احتمالية تحجيم دور المنتخبين المحليين أمام المشاركة الواسعة 
 Popular، أو بسبب الحركية الشعبوية والمتزايدة لممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص

Mobilization والتي تستھدف في النھاية تقليص سلطة الدولة ة لمجموعات المواطنينالشديدة والزائد ،
، وفقدان اNدارة المركزية التحكم والسيطرة وحتى السيادة على الواقع المحلي "على المستوى المحلي

، نتيجة تنامي الشعبوية السياسية التي تؤسّس لشرعيات جديدة تنطلق من مفاھيم مغايرة "شديد ا.نفتاح"
ت الديمقراطية، عن طريق تنفيذ المطالب الشعبية دون اعتماد لوسائل ا.نتخاب والتصويت والتمثيل �ليا

والمحاسبة، وھي عمليات يكمن القصد فيھا، في تجنيب الشعب مخاطر وتعقيدات الخيارات الشعبوية 
  xxvi.ومناحيھا واتجاھاتھا غير العق1نية

مكمن قصديّ وغائيّ، يتمحور حول دعم استقرار الجماعة  لكنّ اقتضاء إشراك المواطن في النھاية له    
المحلية ومنعھا من الوقوع في اCخطاء التي تضيع عليھا الفرص التنموية لhق1ع ا.قتصاديّ والتحديث 
ا.جتماعي انط1قا من القاعدة، ففي الدول المتقدّمة تصبح مجتمعات فقيرة من ناحية الموارد القادمة من 

ثالث، مجتمعات متقدّمة ومنتجة، لمجرّد أنھّا تحولت إلى مدن تضمّ مصانع منتجة تحققّت فيھا دول العالم ال
قدرة السلطة المركزية على التوفيق بين الفرص التنموية والخطط اNنتاجية المت1ئمة مع طبيعة الجماعات 

 ةة، أو بترو كيماويالمحلية من ناحية قدرتھا على ممارسة نشاطات صناعية أو ف1حية وزراعية، سياحي
وغيرھا، وأتيحت فيھا كلّ الحرية للجماعة المحلية لكي تبدع وتتطور انط1قا من الواقع ... وتكنولوجية

  . المحليّ، ومبادرة المواطن على المستوى القاعديّ 
  :-حالة الجزائر والمغرب  –مقتضيات إدماج مقاربة الديمقراطية التشاركية  :ثانيا    
ر توظيف مقاربة الديمقراطية التشاركية وإدماجھا في صياغة السياسة العامة المحلية في يدخل اختيا    

سياق وإطار عملية اختيار البديل العق1ني للقرارات اNدارية التي تتخذھا مجالس الجماعات المحلية على 
نة، وتعني عملية الصعيد المحلي لتسيير شؤون المدينة وتحريك عجلة التنمية التي تتماشى ومطالب الساك

الملغية للمشكلة المعيقة  الخيارات بوصفھا أنسب المفاضلة بين البدائل والحلول المتاحةاتخاذ القرار 
،  وتحتاج ھذه العملية إلى xxvii)اختيار البديل اCفضل لحلّ مشكلة عامةحيث يكون (التنمويّ  كيةللحر

تشخيص دقيق للمشكلة وأسبابھا، حتى يصبح باNمكان وضع أجندة مأمورية الجماعة المحلية التي تراھن 



عليھا الجماعة لتحويل الخطط والسياسات إلى قرارات إدارية تنجم عنھا وظائف وأدوار وعمليات تنفيذية 
  .   ل غير الرسمية التي لم يكن ممكنا مشاركتھا سابقافعالة في الميدان، تفسح المجال لمشاركة الفواع

يندرج التخطيط لتدبير الشأن المحلي في المملكة المغربية، ضمن مسلسل اNص1حات الرامية إلى     
تطوير نظام ال1مركزية الترابية، الذي يتيح للجماعة المحلية أن تبقى على تواصل مع المجتمع المحلي 

.تصال بالحياة اليومية للمواطن، وتمكّن السكان من توحيد إرادتھم ومطالبھم تجاه وأن تضمن عدم فقدان ا
حاجاتھم إلى تجسيد مشاريع تخدم مطالبھم، وتشجّعھم على مراقبة وتتبعّ كيفيات تدبير الشأن المحليّ من 

وا.تفاقيات منطلق حقھّم في اNط1ع وبكل شفافية على القرارات اNدارية والصفقات العمومية والعقود 
التي تبرمھا السلطة المحلية، وأن تحاسب المجلس المنتخب للجماعة المحلية خصوصا حول مدى تحقيق 

والتھميش  اNقصاء، وتخفيض مشاعر واNنصافالنجاح التنموي، وتحقيق مبادئ العدالة ا.جتماعية 
  ..وعدم التشاور مع المواطن وھيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص

  :    بھذا الصدد يقول السيد عثمان الزياني من ا.تحاد ا.شتراكي في المملكة المغربيةو    
الجھوية الموسعة والديمقراطية التشاركية يمكن لھما السير في خط التوازي نحو "    

المغلقة، وا.نتقال / إحداث رجات تفكيكية Cوصال ونظمية السلطة الممركزة المھيمنة
بھا إلى فضاءات التقسيم والتوزيع بين الفواعل الدولتية الجديدة وخاصة المدنية، في 

حديثة وام1ءات العولمة، وعليه انبثق معطى جديد كل من ظل بروز نمط الدولة ال
، كلھا استحداثات العصر الحديث لمواجھة ...موقعه يبادر، يشارك، يساھم، يمول

التضخم والتفاقم على مستوى المتطلبات الحياتية والمجتمعية على تنوعيتھا 
   xxviii".وتبايناتھا

أما في حالة الجزائر يعتبر عجز البلديات الماديّ السبب الرئيس .قتضاء ال1نتقال إلى نمط جديد من     
تدبير الشأن المحليّ، تصبح فيه البلدية منتجة ومعتمدة على التمويل الذاتي، دون ا.تكال التام على إعانة 

مضطرة  حتياجاتھا من النفقات العموميةلبلديات التي . تتوفرّ على مداخيل تغطي ااميزانية الدولة، ف
بلديات الوطن في مشكلة تسيير لم تستطع أن توفقّ  ما أوقع معظم، ل1ستدانة العمومية ولطلب دعم البنوك

، على الرغم من اعتماد فيھا بين ما تمتلكه من قدرات طبيعية وما يمكن أن تصنعه من فرص تنموية
سياحية وتجارية وصناعية  إمكاناتيث توجد بلديات تتوفر على الجزائر مبدأ التعاضد بين البلديات، ح

وطبيعية وديمغرافية بشرية قوية حوّلتھا إلى مدن نموذجية، استطاعت أن تنجح في أنماطھا التسييرية 
أما في البلديات . بفضل قدرتھا على تنمية أكثر من قطاع تنموي با.عتماد على آليات التمويل الذاتي

ة، فقد تمّ سجلت زيادات مطرّدة للنفقات العمومية دون أن تصحب ھذه النفقات زيادة في الفقيرة والعاجز
، ھناك صندوق )نظام المساعدة المالية ما بين البلديات" (نظام المعادلة"وحسب . اNيرادات والمداخيل

ت أو بلدي للتضامن، يمول من الفاض السنوي لصندوق الجماعات المحلية، يسمح بمسح ديون البلديا
  . تضامن البلديات مع بعضھا على الصعيد المالي
  : ويقول الباحث الجزائري صالح زياني

إن القصور الذي .زم عملية التنمية السياسية في الجزائر خ1ل العقدين "
 أن. اCخيرين يجد تفسيرا له من خ1ل طبيعة النموذج الديمقراطي الذي تم اCخذ به

الذي .زلنا نعتمده في تسيير الشأن العام في الجزائر يتحمل  نموذج الديمقراطية التمثيلية
فھذا النموذج قد استوفى كل شروط نجاعته القانونية .جزءا مھما من ھذا القصور 

 وا.ستقراراNثني،  وا.نصھاروالسياسية ضمن مجتمعات تتميز بقدر كبير من الت1حم 
في حين . نافس والتداول والتمثيلالسياسي، وتحكمھا ثقافة سياسية مبنية على أسس الت



وبالرجوع إلى حالة المجتمعات النامية والناشئة التي تتميز با.نقسام المجتمعي، 
وا.خت1فات ا.ثنية والعرقية والسياسية ، وصعوبة ا.ستقرار السياسي المصحوب 

بديل  بحا.ت العنف والتمرد ا.جتماعي فانه يكون من المنطقي أن يتم التفكير في نموذج
  xxix."نسميه بالديمقراطية المشاركاتية أنيمكن 

بلدية عبر  1541لقد أمرت وزارة المالية الجزائرية بتنصيب مراقب مالي على مستوى كلّ بلدية بين     
الوطن، لتسھيل ال1جراءات البيروقراطية المعطلة لحركية التنمية المحلية، لكنھا وضعت أيضا لمراقبة 

سلبية التي أضرت بمداخيل البلدية، مثل الغشّ الضريبي، التجارة الفوضوية العديد من الظواھر ال
الضريبية، التھرب الضريبي، باNضافة إلى ظواھر  اNعفاءات وكثرةواCسواق الموازية غير الشرعية، 
 وف1حيهمشاريع زراعية  Nقامةندرة العقار، ضعف التمويل : عديدة تضرّ التنمية المحلية، كـ

، ما يعني ضعف الرسوم العقارية والرسوم اCخرى كرسم التطھير والرسم على النشاط ...وصناعية
و  1967وغيرھا، وقد سبق لوزارة الداخلية أن تقدمت بمشرع قانون البلدية والو.ية لسنتي ... المھني
ة بمشروع قانون الذي يجيز توفير موارد للتمويل الخارجي للبلدية، كما تقدّمت وزارة الداخلي 1969

، يؤكّد أنّ البلدية والو.ية ھما الجھتان المسؤولتان عن تسيير 1990ماي  07البلدية والو.ية الصادر في 
والقروض والمساعدات والھبات  واNعاناتوسائلھما المالية الخاصة، من الضرائب والرسوم والممتلكات 

مھمة توزيع الجباية على الجماعة المحلية إلى  المقدّمة من الدولة إلى الجماعات المحلية، كما أسندت
السلطة المركزية بوصفھا الھيئة المسؤولة عن المالية العامة للدولة، وھو نكوص إلى الوراء وتمسك 
بالمركزية اNدارية، بررته وزارة الداخلية بضعف كفاءة الھيئات المحلية المنتخبة في جباية ھذا النوع من 

 إص1حاتمدّ والجزر، إلى أن تقدمت وزارة الداخلية بقانون البلدية الجديد في سياق فاستمر ھذا ال. الجباية
، التي أكّدت على منح استق1لية للبلديات في تدبير الشأن المحلي با.عتماد على التمويل الذاتي 2011سنة 

لرفع مردودية  ، حيث يتم تحصيل الضرائب على مستوى البلدية،)المداخيل التي يحصّلھا القابض البلدي(
  .  البلديات

  :-حالة الجزائر والمغرب  –تحديات تدبير الشأن المحلي : ثالثا    
مخطط الجماعة "وضعت الحكومة المغربية مخططا لتحقيق التنمية المحلية أصطلح على تسميته     

ت ، قامت بتخطيط وترسيم رؤيته ومقاصده وزارة الداخلية المغربية، بھدف بحث التحو."2015
المستقبلية للجماعات المحلية، وقد راھن على تفعيل دور اNدارة المالية وتعبئة موارد الجماعة وتحقيق 
احترافية في تدبير مرافق الجماعة ضمن ميدان التخطيط، وتحديث ھيكلة اNدارة من خ1ل تطوير نظام 

توظيف أمثل للكفاءات معلوماتي وآليات تدبير حديثة وعصرية في شكل ورشات، تبحث عن سبل تحقيق 
البشرية وتحقيق آليات للتأطير اNداري اCفضل للموارد البشرية المتاحة أمام الجماعة المحلية، وتعبئة 
الموارد المالية بشكل أمثل عن طريق تدبير الممتلكات التي توفرّ مداخيل للجماعات من خ1ل إعمال 

قدر اNمكان، بعدما تأكّد للحكومة " ئل المسطريةالد."، إضافة إلى توفير xxx"قانون تدبير الممتلكات"
على إثر عمليات تفتيش مستمر لتدبير الشأن المحليّ، وجود اخت1.ت تسييرية واسعة يعود سببھا إلى 

، مؤثرّة على تحصيل الميزانية المالية وحدوث خروقات قانونية واضحة ،xxxiنقص اNلمام بالمساطر
بأنھّا الوثيقة التي تقدّر للسنة المالية مجموع  وتعرف الميزانيةالسنوية المخصصة للجماعة المحلي، 

إلى غاية  01. 01اNيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير والتجھيز خ1ل السنة المالية، التي تبدأ من تاريخ 
ت الوثيقة التي يقرّر ويؤذن بموجبھا مجموع تحم1: "وقد تم تعريفھا في القانون المغربي بأنھّا. 12. 31

  .xxxii"وموارد الجماعة المحلية



  
دليل إدماج مقاربة النوع ا.جتماعي في 

UNIFEMالجمعية : ، الدار البيضاء

لقد راھنت المملكة المغربية على أن يكون ناتج تطبيق الديمقراطية التشاركية خ1ل فترة زمنية محددة، 
المنطقة "ثنائية التكامل بين المركز واCطراف 

دئ الحكامة والرشادة اNدارية، ، بعد تحصيل نتائج تفعيل تطبيق مبا
وغيرھا من اCطر .... سياسية القرب والسياسات الجوارية، التشاور والتحاور، المبادرة والمساھمة

واCدوار السياسية واNدارية الھامة، التي تعيد صياغة أنماط التسيير الترابية التقليدية التي كانت تلغي 
وتقصيھم .. لمؤسسات الجھوية والمجتمع المدني والقطاع الخاص 

من عملية اتخاذ القرار، نحو أطر أرحب تتيح للمواطن حركية في السياق الجھوي الموسّع والمتقدّم، وفي 
وقد روعي ا.تساق المفاھيمي بين 
الموسّعة وھذه المفاھيم المتوائمة، وتمّ تحويله إلى مقاربة شاملة تسعى إلى خلق فضاءات تنموية 

: أكبر وأرحب، . تخضع أبدا لھيمنة السلطة المركزية، لكنھّا مطالبة بتحقيق حكامة تسييرية مفادھا
م على المستوى تجسيد مشاركة المواطن في النقاش العمومي القائم حول تدبير الشأن المحلي العا

  .، بما يخدم التواصل العمودي مع السلطة المركزية في ناتجه النھائي
القانون الصادر المغرب بداية من الجھات اNدارية وفق 

إلى بروز  ا أدّىم جماعة محلية "
سلطة التقرير ومركزية التخطيط 

اعتماد التخطيط القاعدي  المكمن القصديّ من ھذا ا.عتماد ھو ضمان

لكة المغربية حاجتھا في إعادة التقطيع اNداري نحو الجھوية الموسعة والجھوية 
لي يعرقل نجاح الجماعة الترابية في تحريك عجلة التنمية على المستوى 

 Homogenous والساكني البشري
، التمدّن والتھيئة الحضرية وا.ستقطاب التنموي، التجانس 
وقد أشار الباحث المغربي عبد الرحيم منار السليمي إلى وجود معيار 

ة، وھو التدفقات الحاصلة جديد أصبح يستخدم في الدراسات الحديثة حول صفات الجماعة الترابي

دليل إدماج مقاربة النوع ا.جتماعي في خديجة الرباح، رشيدة الظاھري، محمد الرحموني، 
UNIFEM: اليونيفام( FMAD بالمغرب ميزانية الجماعات المحلية
  .12.، ص)2006ــ  2005الديمقراطية لنساء المغرب، 

لقد راھنت المملكة المغربية على أن يكون ناتج تطبيق الديمقراطية التشاركية خ1ل فترة زمنية محددة، 
ثنائية التكامل بين المركز واCطراف إتاحة فرص النجاح التنموي المحلي الذي يتأسّس على 

، بعد تحصيل نتائج تفعيل تطبيق مبا)اقليم الجماعة المحلية
سياسية القرب والسياسات الجوارية، التشاور والتحاور، المبادرة والمساھمة

واCدوار السياسية واNدارية الھامة، التي تعيد صياغة أنماط التسيير الترابية التقليدية التي كانت تلغي 
لمؤسسات الجھوية والمجتمع المدني والقطاع الخاص المواطن وبقية الفواعل المجتمعية من ا

من عملية اتخاذ القرار، نحو أطر أرحب تتيح للمواطن حركية في السياق الجھوي الموسّع والمتقدّم، وفي 
وقد روعي ا.تساق المفاھيمي بين . ظلّ ديمقراطية تامة في اتخاذ القرار على المستوى المحليّ الترابيّ 

الموسّعة وھذه المفاھيم المتوائمة، وتمّ تحويله إلى مقاربة شاملة تسعى إلى خلق فضاءات تنموية 
أكبر وأرحب، . تخضع أبدا لھيمنة السلطة المركزية، لكنھّا مطالبة بتحقيق حكامة تسييرية مفادھا

تجسيد مشاركة المواطن في النقاش العمومي القائم حول تدبير الشأن المحلي العا
، بما يخدم التواصل العمودي مع السلطة المركزية في ناتجه النھائي

المغرب بداية من الجھات اNدارية وفق  أدرج فيالنظام الجھوي الذي 
"الجھة" ، بوصفالتنصيص الدستوري ثمّ أعيد تأكيده عبر
سلطة التقرير ومركزية التخطيط اCخيرة فقدان  بسببما بين الجھات، التنموية 

المكمن القصديّ من ھذا ا.عتماد ھو ضمان نّ إالجھوي للتنمية، وبالتالي ف
  .التصاعدي بدل التخطيط المركزي التنازلي

لكة المغربية حاجتھا في إعادة التقطيع اNداري نحو الجھوية الموسعة والجھوية 
لي يعرقل نجاح الجماعة الترابية في تحريك عجلة التنمية على المستوى إا.نسداد  ازدياد

البشريالتجانس  ،التجانس الجغرافي: المحلي، فمن صفات الجماعة الترابية
Population Homogènes  التمدّن والتھيئة الحضرية وا.ستقطاب التنموي، التجانس ،

وقد أشار الباحث المغربي عبد الرحيم منار السليمي إلى وجود معيار ... التاريخي، التجانس الديمغرافي، 
جديد أصبح يستخدم في الدراسات الحديثة حول صفات الجماعة الترابي

خديجة الرباح، رشيدة الظاھري، محمد الرحموني، : المصدر    
ميزانية الجماعات المحلية
الديمقراطية لنساء المغرب، 

لقد راھنت المملكة المغربية على أن يكون ناتج تطبيق الديمقراطية التشاركية خ1ل فترة زمنية محددة،     
إتاحة فرص النجاح التنموي المحلي الذي يتأسّس على 

اقليم الجماعة المحلية" (التربية
سياسية القرب والسياسات الجوارية، التشاور والتحاور، المبادرة والمساھمة

واCدوار السياسية واNدارية الھامة، التي تعيد صياغة أنماط التسيير الترابية التقليدية التي كانت تلغي 
المواطن وبقية الفواعل المجتمعية من ا

من عملية اتخاذ القرار، نحو أطر أرحب تتيح للمواطن حركية في السياق الجھوي الموسّع والمتقدّم، وفي 
ظلّ ديمقراطية تامة في اتخاذ القرار على المستوى المحليّ الترابيّ 

الموسّعة وھذه المفاھيم المتوائمة، وتمّ تحويله إلى مقاربة شاملة تسعى إلى خلق فضاءات تنموية الجھوية 
أكبر وأرحب، . تخضع أبدا لھيمنة السلطة المركزية، لكنھّا مطالبة بتحقيق حكامة تسييرية مفادھا

تجسيد مشاركة المواطن في النقاش العمومي القائم حول تدبير الشأن المحلي العا"
، بما يخدم التواصل العمودي مع السلطة المركزية في ناتجه النھائي"اCفقي

النظام الجھوي الذي اعتماد ى أدّ لقد     
ثمّ أعيد تأكيده عبر 1971 سنة

التنموية التفاوتات  العديد من
الجھوي للتنمية، وبالتالي ف

التصاعدي بدل التخطيط المركزي التنازلي
لكة المغربية حاجتھا في إعادة التقطيع اNداري نحو الجھوية الموسعة والجھوية وقد وجدت المم    

ازديادالمتقدّمة، بسبب 
المحلي، فمن صفات الجماعة الترابية

Population/Population Homogènes 
التاريخي، التجانس الديمغرافي، 

جديد أصبح يستخدم في الدراسات الحديثة حول صفات الجماعة الترابي



ا.تصا.ت الھاتفية، فبالرغم من كونه معيارا ھشّا، لكنهّ مؤشّر على حدوث حركية تنموية بين مواطني 
الجھات والمناطق الترابية، كما أنّ اخت1ف السمات يؤكّد صوابية اللجوء إلى التقطيع الجھوي بعد التقطيع 

ياحة دون أخرى، ومدن لديھا رأسمال مالي وآخر بشري دون الترابي، فھناك مدن مستقطبة للتنمية والس
سياحية وتجارية  إمكاناتأخرى، مدن حبيسة ومنعزلة مقابل مدن منفتحة على السواحل والبحر ولديھا 

، كقابل مدن فقيرة ومجرّد وف1حيهوصناعية وغيرھا، مدن لديھا تقنيات سقاية وسدود وإمكانات مائية 
جاءت مبادرة إنشاء صندوق التضامن بين الجھات، بھدف تقليص الفوارق بين  ، ومن ھنا...مناطق عبور

  xxxiii.الجھات لضمان التوزيع المتكافئ للموارد
على إثر ا.حتجاج المحليّ  2011ولقد ظھرت الحاجة إلى إع1ن دستور جديد في المغرب سنة     

مية، فحدثت ا.ستجابة الملكية بإع1ن الترابي، الذي يتمحور حول التوزيع العادل للثروة، والحقّ في التن
الدستور الجديد، الذي يضمن السيادة على الممتلكات المجالية، حيث لكل تقطيع ترابي أو مجالي سيادة 

كما يمنح الحقّ للمواطن لhط1ع على المؤشرات والمعلومات التي تخصّ واقع . على موراده ومقدّراته
يّ الضيقّ والمستوى الجھويّ اCكبر، كما تمنح مقاربة الديمقراطية التنمويّ المحليّ على المستوى التراب

التشاركية للمواطن الحق في المشاركة في حضور جلسات مجلس الجماعة الترابية، والتقدّم بمقترحات 
حول تأثير التحول الدستوري  إشكاليةدكتور محمد الغالي باحث المغربي وقد طرح ال. استشارية للمجلس

  :في التنمية المحلية، حيث طرح التساؤ.ت التالية
، حيث 2011ما مدى تحقيق الشرعية والم1ءمة في التحو.ت الدستورية لمغرب ما بعد حراك سنة     

تكون اCعمال والسياسات والسلوكات مطابقة للقانون، وتكون اCعمال والسياسات والسلوكات م1ئمة 
وطرح كيفيات تحويل الدينامية التنموية إلى نجاح تنموي ينعكس على رفاھية . تياجات المواطن؟.ح

وھو ھيئة مدنية " مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي"المواطن، ودرس حالة الشباب حيث يوجد 
اركية ، تسھر على ضمان تحقيق المقاربة التش-وليس قانونا تنظيميا  –دستورية ينظمھا قانون عام 

ى يكون ناتج اعتماد الديمقراطية التشاركية توسيع مشاركة توالحكامة والتنمية البشرية المستديمة، ح
الشباب في التنمية المحلية، وإدماج الشباب في العمل الجمعويّ، وتحقيق تطوير مھني ومدرسيّ وتعليم 

وانجاز مشاريع خدماتية عصري ذو جودة، وتحقيق تطوير في العناية والخدمات الع1جية الصحية، 
، ويؤمل من ھذه الدينامية التنموية في آخر المطاف، تجنبّ ...ترفيھية تنمّي الطاقات اNبداعية لcفراد

وقوع احتجاجات تشوّش على سياسات السلطة المركزية، في الوقت الذي يمكن فيه للجماعة الترابية أن 
   xxxiv".التشاركية"تستوعب ھذه الصراعات عن طريق الحركية التنموية 

، فقد أمر رئيس الجمھورية الجزائرية رؤساء البلديات بفسح المجال أمام المواطن أمّا في حالة الجزائر    
ليتقدّم بأفكاره القاعدية من اCسفل نحو السلطة المركزية في اCعلى، وطلب الرئيس بوتفليقة من المجلس 

، وفسح xxxvدني من الجمعيات من كل أقطار الوطنا.قتصادي وا.جتماعي استضافة ممثلي المجتمع الم
المجال أمام مشاركة الفواعل المجتمعية وفي مقدمھا المواطن، الذي أصبح بإمكانه حسب نصّ قانون 

  .البلدية الجديد أن يساھم في استقرار ونماء الجماعة المحلية
  :الو.ية والبلدية بأنھّا ،يعرّف الباحث الجزائري دكتور قوي بوحنية    

 ،تعرف الو.ية بأنھا جماعة .مركزية ودائرة حائزة على السلطات المتفرقة للدولة"    
لھا ھيئات خاصة أي  ر على مطامح سكانھا،تقوم بدورھا على الوجه الكامل و تعبّ 

جماعة عمومية إقليمية : ھابأنّ  90/09قانون الويعرفھا  ،مجلس شعبي وھيئة تنفيذية فعالة
  xxxvi".المعنوية و ا.ستق1ل المالي و تشكل مقاطعة إدارية للدولةتتمتع بالشخصية 

  :فتعرف بأنھّاالبلدية  أما



و. يؤثر حل  ,وھي تتمتع بالشخصية المعنوية ،أول وحدة .مركزية في الدولة"  
 90/08قانون الفھا و يعرّ . المجلس الشعبي البلدي في ھذه الشخصية المقررة للبلدية

تتمتع بالشخصية المعنوية وا.ستق1ل المالي و ، التي اNقليمية اCساسيةالجماعة : ھابأنّ 
  xxxvii."تحدث بموجب قانون

إعادة النظر في الھياكل المحلية وإنشاء قطاعات حضرية كلمّا  2008وقد أقرّ قانون البلدية الجديد سنة      
البلدية الكيان القاعدي  وبوصف. ألف نسمة لتھيئة المحيط المعيشي للمواطن 200تجاوز عدد السكان 

الرئيس لتحصيل الموارد الجبائية المالية التي تدعم التنمية المحلية، فقد أكّد قانون البلدية أنھّا الجھة 
الرئيسية المسؤولة عن مواردھا المالية، وأكّد قانون البلدية الجديد على العمل على استقرار المجالس 

يس المجلس في السنتين اCولى واCخيرة للعھدة ا.نتخابية ضمانا الشعبية البلدية بمنع سحب الثقة عن رئ
لديمومة البلدية واستمرار تسيير المرفق المحلي العام، كما تمّ تعديل طريقة ا.نتخاب التي يحدّد بواسطتھا 

ي قيادة المجلس، عبر منح اCفضلية للشباب والنساء في إطار سياسة تمكين الجيل الثالث والنوع ا.جتماع
وإشراك المواطنين في صناعة القرار، كما حدد قانون البلدية ص1حيات رئيس البلدية وحا.ت شغور 
منصبه، ومنح اNمكانية للتضامن ما بين البلديات في ظلّ وجود أھداف مشتركة بينھا، بعد تأكيده استمرار 

مشكلة تدنيّ اNطار المعيشي  المراھنة على ال1مركزية اNدارية كخيار . رجعة فيه، الھدف منه ھو حلّ 
  . للمواطن ومحيطه خاصة في الوسط الحضري

من مرسوم إنشاء المجلس ا.قتصادي وا.جتماعي أنّ لجنة السكان  21ورد في المادة وقد     
وا.حتجاجات ا.جتماعية ترفع تقاريرھا حول حاجات السكان ومستوى معيشتھم ونمط حياتھم والسياسات 

حياتھم، وھي حقّ تكفله القوانين لھذا المجلس ا.ستشاري، الذي يستطيع فتح فروع التي تدير شؤون 
ومكاتب إدارية محلية تابعة لھا، تتولى رفع تقارير دقيقة حول مستويات العيش، البطالة، الرعاية الصحية، 

نموية على ، وھو ما يؤكّد أھمية تحو.ت الجماعات المحلية وتأثير قدراتھا التوغيرھا.... الخدمات، 
  xxxviii.تخطيط السياسة العامة للدولة

  

  دور الشركاء الجدد في تدبير الشأن المحلي ، وصعوبات تدبير الشأن المحلي: رابعا    
  :-حالة الجزائر والمغرب  –         

لقد أدّى الفشل التنموي الذي تسببّ فيه بعد السلطة المركزية عن المواطن، في صعود مظاھر وأشكال     
Nإلى ... والعنفات رابضجديدة من الفوضى وا.ضطرابات وا.حتجاجات وا.نتفاضات والمسيرات وا

ركزا على تنظيم ھذه السطح، وھي مظاھر لم يكن من السھل التنبؤ بحدوثھا، حين كان الرھان السلطويّ م
المطالب داخل المجالس التمثيلية من مجلس الجماعة المحلية إلى البرلمان وضمن أطر العمل الحزبي 

حاول الربط بين الشرعية ويوالجمعويّ، تنظيما يحاول أن يحصر ھذه المطالب داخل المؤسسات، 
من احتجاجات اقليمية في عالمنا لكنّ ما حصل . اة المواطنيوالمأسسة دون اNنصات للھموم المزمنة لح

، تسببّ في جعل ورقة الشارع معطى "ثورات الربيع العربي: "العربي في ما أصطلح على تسميته
  .يستحيل اھماله أو التقليل من قدرته على اسقاط الشرعية عن السلطة

بعد تغيرّ وظائف الدولة، أصبح للفواعل الجدد المجال للمساھمة والمشاركة في تدبير الشأن المحلي،     
، منھا ما ھو من الفواعل السياسية وأصبح لھم دور بالغ اCھمية في تسھيل تحريك العجلة التنموية

Political Players  ومنھا ما ھو من الفواعل ا.قتصاديةEconomic Players لمركّز على الدور ا
  :التنمويّ 
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تقوم عليه السياسة العامة المحلية، فالمواطن مستھلك، وھو نواة الجمعية وھيئات ھو فاعل أساسي     
المجتمع المدني، ونواة لقطاع الخاص، به وله تقوم السياسة العامة المركزية ثم المحلية، وإشراكه في 

غة السياسة العامة المحلية ليس تجاوزا للخيارات التمثيلية، بل إتاحة فرصة لمشاورة الطرف عملية صيا
المتلقي للسياسة العامة، الذي يسمح التشاور معه ومحاورته بتفادي الفشل التنموي واCخطاء التسييرية 

الحقوقية بحاجة إلى التي تضيع الفرص التنموية على الساكنة، فالمواطن حسب الجيل الثالث من المناظير 
كافة الحقوق الحياتية المادية منھا والمعنوية حتى يكتمل شعوره بالحرية، وھي حقوق مترابطة وغير قابلة 

  . للتجزئة، عندما يحصل عليھا المواطن، يكون قادرا على تأدية واجباته من الخدمة العمومية
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 Political Efficacyوتأكيد الفاعلية السياسية  ھو فاعل أساسي للنھوض باCعمال ا.جتماعية المحلية    
، خصوصا بعد أن تأكد دوره في معرفة حاجيات ومتطلبات المجتمع المحلي، نظرا .حتكاكه للمواطن

لتي تحل مشاكل المجتمع، وقدرته الفعالة على متابعة وصياغة وتنفيذ المبادرات التنموية ا المواطنبواقع 
التدبير العق1ني  دعمواقعه، وتقترب من في تثقيف المجتمع بقضاياه التي  ة المجتمع المدني الھامةمساھمو

 من خ1ل إظھار اCنماط التسييرية اCكثر تفضي1  للموارد والمشاريع التنموية في إدارة الشؤون المحلية
The most Preferential ويعرفه الباحث الجزائري دكتور أمحند برقوق. لدى المواطن :  

المجتمع المدني ھو مجمل الجمعيات والوظيفية وغير السياسية، النشطة، "    
والمبادرة، والمستقلة، والھادفة إلى تحقيق الصالح العام، في مجتمع معين أو عدد من 

  xxxix".المجتمعات
اCنشطة التطوعية التي تمارسھا الجماعة وتنظمھا قيم ومصالح يشير المجتمع المدني إلى كل و    

، يقدّمھا وزيادة ترابطه وتماسكه Social Networkingيسعى من خ1لھا إلى تشبيك المجتمع  مشتركة
، إضافة إلى تشكيل مجالس المجتمع المدني لدعم الخدمات أو دعم التعليم أو دعم التنمية والصالح العام

وورشات السكان ، Conseils de Jeunesse، مجالس الشباب Conseils de Quartiersلcحياء 
Ateliers d’Habitantsطار المعيشي والترفيھي للمواطنNعن طريق التأثير ... ، تتولى مھام رفع ا ،

ارسة الضغوط أو التأثير في عملية محيث يجتمع المواطنون تحت أطرھا المختلفة لم .في السياسة العامة
المواطنون يشاركون ويرى الباحث مصطفى المناصيفي أنهّ إذا كان . xlرار وصياغة السياساتصنع الق

في صنع القرار من خ1ل المشاركة في النقاشات المحلية المتعلقة بالبرامج التي تھدف إلى تحسين ظروف 
صياغة القرار أو في حياتھم، فإنّ مشاركة المجتمع المدني في تدبير الشأن العام المحلي قد تكون أتناء 

  xli.التنفيذ أو ھما معا
  xlii :ويشترط في ھيئات المجتمع المدني جملة من الشروط اCساسية يمكن أن نجملھا في ما يلي    

كيانات غير ربحية، لھا استق1لية عن جميع الھيئات الرسمية العامة، ووحدات اNنتاج الفردية أو  -
 .العائلية الخاصة

 .جماعية يعبرّ من خ1لھا عن إرادتھا وصالحھا قادرة على ممارسة أنشطة -
. تسعى أن تحلّ محلّ أجھزة الدولة، و. تقبل توليّ أيّ من مھام الحكم، سواء على المستويين  -

 .المركزي أو المحليّ 
خاضعة للتشريعات والقوانين الوطنية، ولعملھا ونشاطاته طبيعة مدنية محضة، تدم من خ1لھا  -

  ييس أو ارتبط باCحزابالصالح العام، دون تس
وتتحمل ھيئات المجتمع المدني في الدول المغاربية جانبا كبيرا من المسؤولية في نقل المواطن من      

، إلى الحدّ اCدنى The Apathy Voter وا.ستقالة المدنية وال1مبا.ة ا.نتخابية" حالة السلبية السياسية"



خصوصا في حا.ت اشتداد تأزّم الع1قة مع السلطة ووضوح  من النشاط السياسي وا.قتصادي اNيجابي،
حا.ت اNفراغ ا.جتماعي الحادّة، حيث أنّ غياب المواطن عن النشاط السياسي العام ھو مرحلة أساسية 
تؤدّي بالضرورة إلى فقدان الرأي العام توجّھه السياسي وا.جتماعي، لذلك تعتبر ھيئات المجتمع المدني 

، عن اCحزاب، في إعادة تمثيل المواطن أمام السلطة المحلية، بالطرق اNجرائية المثلى" يالبديل الشرع"
 Publicوالھيئة اCھم في ممارسة المحاسبة والمساءلة حول كيفيات تسيير المال العام 

Funding/Public Financing ، في المجال التنموي، لكنھا تتلقى معظم مشك1تھا بسبب المعوقات
  xliii.التي تفرضھا السلطة المركزية أو سلطة الجماعة المحلية اNدارية

أنّ الفصل بين السلطات، ما  A. Gramsciيقول عالم ا.جتماع السياسي اNيطالي أنطونيو غرامشي     
نّ أھو في الحقيقة سوى تجسيد للصراع بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي، ومن ھنا نفھم 

يسا ھدفا في حدّ ذاتھما، بل ھما مجرد آلية لتنظيم الع1قة بين اCفراد والسلطة، الديمقراطية والدستورية ل
، Cنّ السلطة "ساقطا بالتقادم"تشكيل برلمان أكثر ارتباطا بالمجتمع المدني ظلّ رھانا  إشكاليةكما أنّ 

مد شرعيته في عملت على تفكيك اCطر المدنية للنضال المجتمعي، بسبب الدور اCمني المبالغ، الذي يست
لذلك أصطلح غرامشي على ". العنف الشرعي"، .حتكار السلطة "البحت"النھاية، من المنطق الذرائعي 

  .xliv، والمحرّك اCساس لحسبة الديمقراطية"رأس المال ا.جتماعي: "تسمية المجتمع المدني بمصطلح
  :ويمكن تلخيص دور الجمعيات في دعم صياغة السياسة العامة    

 .المساھمة في تحليل حاجات السكان، وتحديد أولويات لحكم، والقرب من الساكنة -
 .المساھمة في تعبئة الساكنة لتمكينھا من المشاركة في تدبير الشأن المحلي -
 .تقوية الديمقراطية التشاركية والمرافعة ورفع لعرائض حول مطالب السكان -
 .شادة التسييريةمساءلة السلطة المحلية من جل تحقيق الحكامة والر -
 .التوعية والتحسيس وتوسيع المشاركة والديمقراطية والحوار المجتمعي -
  . المساھمة في مراقبة مدى تحقيق الشفافية في التسيير -
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، xlvصاموئيل ھنتنغتونكما يقول " يصلح للب1د General Motorsما يصلح لجنرال موتورز "    
ھو فاعل أصبح إدماجه أكثر من ضرورة بعد فشل المؤسسات العمومية في تدبير المرافق فالقطاع الخاص 

العمومية عن طريق أنمط وتوجھات تسيير غير صائبة، فمنحت ھذه ا�لية للشراكة مع القطاع الخاص 
 الشرعي التي تسھلّ الشراكة والتعاونفرصا حقيقية لتدبير المرافق المحلية عن طريق عقد ا.تفاقيات 

، حتى يعود تنفيذ السياسات التنموية )ا.قتصاد المختلط، التدبير المفوض، عقود ا.متياز(وخلق أنماط من 
، وبعيدا عن المزيد من الصراع المحلية من طرف القطاع الخاص، أكثر فعالية من الناحية التنموية

 Interest، أو سيطرة جماعات المصالح Conflict of Interests المجتمعي وتضارب المصالح 
Groups/ Stakeholder،  والجماعات الضاغطةEstablishment Elits and Lobby  والنفوذ

Leverage.  
في الغالب، كانت السلطة مجرّد أداة لتكييف أدوار وأھداف نضال المجتمع المدني لتطويعه واحتوائه،      

بما ي1ئم طبيعة البنية ا.قتصادية، التي يحتاجھا اCفراد على وجه استعجاليّ، للحفاظ على الحدّ اCدنى من 
وحصره في الدفاع عن الخيارات التي  ، فتمّ رھن نضال المجتمع المدني مجدّدا،"اNنسانية"الخدمات 

، Cنّ التجارة "استھ1كية ونھمية واضحة"، في الوقت الذي كانت فيه مجرّد خيارات "تنموية"دعيت بأنھّا 
، لكن بھذا اNطار اNص1حي الجديد "النمو"لم تكن مطلقا بدي1 عن الصناعة واNنتاج، الذي تقاس به نسبة 



وز مجرّد الشراكة إلى عمليات التمويل والرعاية أصبح دور القطاع الخاص يتجا
Funding/Sponsoring ،طار المعيشي للمواطنNالتي بإمكانھا أن تنھض بالواقع وا.  

الجزائر تجربة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر جي1 جديدا من المؤسسات  وقد اعتمدت    
قتصادي، وتنظمّ مساھمتھا القانونية كشريك في العملية التي تواجه تحدي المساھمة في رفع نسبة النمو ا.

التنموية ث1ثة قوانين ھي قانون العمل والضرائب وحماية البيئة، في ظلّ تنافسية عالية تراھن على أن 
تنعكس على أنماط عيش اCفراد، المجتمع والبيئة بطريقة ايجابية تساھم في توفير الحاجات التنموية 

      xlvi.عة المحليةالمطلوبة من الجما
  :الخاتمة

توصلت ھذه الدراسة البحثية إلى أنّ القناعة الرسمية في كلّ من الجزائر والمغرب قد تأكدت نظريا،     
لكنھا لم تتحققّ ميدانيا بسبب ضعف اCحزاب والجمعيات، مع ذلك، فقد نتج عن تمكين السلطة المحلية من 

مّ اعتماد المقاربة التشاركية، نتج استق1ليتھا في اتخاذ القرار عن طريق اعتماد ال1مركزية اNدارية، ث
عنھما تحوّل نمط التسيير على المستوى المحلي، تحت غرض وھدف تحقيق توزيع عمودي للسلطات، 

 .بإمكانه أن يساھم في تخفيف عبء السلطة المركزية مع مرور الوقت
مقاربة إلى أنّ ولhجابة على التساؤل المركزي لھذه الدراسة، فقد توصلت ھذه العملية البحثية     

لشرعية مشاركة المواطن والمجتمع المدني والقطاع الخاص في قد أسّست وأرست  الديمقراطية التشاركية
 الذي أعتمداNص1ح السياسي واNداري  في نجاحتمث1تھا  تجلتّأوجه تأثير ايجابية ب تدبير الشأن المحليّ 

إلى الحركية من جديد بفضل ھذا التطور على ، في جعل عجلة التنمية تعود في حالة الجزائر والمغرب
  .المستوى المحليّ العام

مقاربة الديمقراطية التشاركية في المملكة المغربية والجمھورية كما توصلت الدراسة إلى أنّ اعتماد     
تخفيف عبء الوصاية المركزية لصالح المجالس المنتخبة لفرص قد ستھم بالفعل في خلق  الجزائرية

من حا.ت ا.نسداد التنمويّ والفشل التسييري على المستوى  ، نتج عنھا بداية التخلصّالمحليةللجماعات 
المحلي، بعد أن أصبحت التشريعات تبيح مشاركة الفواعل الجدد في عملية اتخاذ القرار، بما يجنبّ 

والجمعيات الجماعة المحلية الفشل التنموي وا.ضطرابات غير المتنبأ بھا، نتيجة تھميش المواطن 
ويمكن أن نعتبر أنّ القناعة المغاربية المتزامنة بھذه المقاربة قد كان نتيجة التعرّف على . والقطاع لخاص

نماذج عالمية ناجحة، استطاعت أن تحدث تحو.ت عميقة في المجتمعات المحلية التي لطالما عرفت 
  .بالعجز التنموي

  :وتوصلت الدراسة إلى ما يلي    
المواطن في الحصول على فرصة أنّ اعتماد مقاربة الديمقراطية التشاركية تأكيد على حقّ  -

وا.ستشارة والمشاركة في المجالس المنتخبة للمجالس المحلية ومتابعة المشاريع المنجزة  اNخبار
والمشاركة في تقييمھا، وتقتضي ھذه العمليات من مجالس المنتخبين في الجماعات المحلية، 

واقتسام المسؤولية والمعرفة مع المواطن، وا.نفتاح على  ،والتفاعل اNنصاتا.رتقاء بثقافة 
 .ل المجتمع من المجتمع المدني والقطاع الخاصفواع

التعقيدات اNجرائية المعرقلة لcھداف غرض عزل أنّ اعتماد مقاربة الديمقراطية التشاركية جاء ب -
 .التوزيع العادل للثروة والعدالة ا.جتماعية الحركية التي تضمن وحالت دون تحقيقالتنموية، 

ية أن ترمّم العجز الذي تفرضه نتائج العملية ا.نتخابية في تحاول مقاربة الديمقراطية التشارك     -
 .المطلقة اCغلبيةرأي وتناسب بالضرورة تخلق مجالس تمثيلية . 



اقتضاء إشراك المواطن، في النھاية له مكمن قصديّ أنّ اعتماد مقاربة الديمقراطية التشاركية و -
ھا من الوقوع في اCخطاء التي تضيع وغائيّ، يتمحور حول دعم استقرار الجماعة المحلية ومنع

 .عليھا الفرص التنموية لhق1ع ا.قتصاديّ والتحديث ا.جتماعي
ھو بغرض توظيف مقاربة الديمقراطية التشاركية وإدماجھا في صياغة السياسة العامة المحلية     -

لمحلية على للقرارات اNدارية التي تتخذھا مجالس الجماعات ا ةل العق1نيائاختيار البددعم 
 .الصعيد المحلي لتسيير شؤون المدينة وتحريك عجلة التنمية التي تتماشى ومطالب الساكنة

ھو فاعل أساسي للنھوض باCعمال ا.جتماعية المحلية وتأكيد الفاعلية السياسية  المجتمع المدني -
 .للمواطن، خصوصا بعد أن تأكد دوره في معرفة حاجيات ومتطلبات المجتمع المحلي

فرص حقيقية لتدبير المرافق المحلية عن طريق  يرجى من إدماجه خلقھو فاعل  القطاع الخاص -
ا.قتصاد المختلط، التدبير (وخلق أنماط من  الشرعي عقد ا.تفاقيات التي تسھلّ الشراكة والتعاون

  .)المفوض، عقود ا.متياز
تخففّ الدولة من عبء وصايتھا ن يمكن أ.  وقد توصلت الدراسة إلى صحة الفرضية اCولى، حيث    

الدولة  إعانةالمركزية سوى عن طريق بحث الجماعة المحلية عن التمويل الذاتي، الذي يجعلھا . تنتظر 
تقوية تتحققّ وتوصلت الدراسة إلى صحة الفرضية الثانية، حيث  . يكن أن . من البنوك أل1قتراضأو 

ول المغاربية، إ.ّ عبر اعتماد مقاربة الديمقراطية التشاركية لمجالس المنتخبة للجماعات المحلية في الدل
  .التي تتيح مشاركة المواطن والمجتمع المدني وبقية الفواعل المجتمعية في تدبير الشأن المحليّ العام

مشاركة المواطن في كما توصلت الدراسة البحثية إلى صحة الفرضية العلمية الثالثة، حيث بإمكان     
مشاركته لن  تساھم في تنظيم المطالب المجتمعية داخل المؤسسات الرسمية، لكنأن ذ القرار عملية اتخا

ا.حتجاج إذا لم تتمكن سياسة ال1مركزية اNدارية والتشاركية  جھة أخرى من ممارسة حقهّ في من تمنعه
من تحقيق القرب من المواطن، واقتسام السلطة بين الدولة والمجتمع، لتجاوز ا.نسداد الديمقراطي والعجز 

  .القائم التنموي
مجتمعي نجاح التشارك والتشاور الكما توصلت الدراسة إلى صحة الفرضية الرابعة، حيث ينتج عن     

بإمكانھا أن تقود إلى تجاوز الفشل ، في تدبير الشأن المحليّ  الحكامة والرشادة والشفافية ظھور أنماط
  .التنمويّ نحو أنماط جديدة من التسيير المحليّ الناجح

، في الدول المغاربية قد زاد من العجز المحلي للجماعات المحليةلكن، وبالرغم من كلّ ما سبق، ف    
ياسي العام على مستوى القطر الواحد، وحالة الديمقراطية والحريات، والقدرة التنظيمية الوضع الس

والتسييرية للحكومة ومدى قدرة المؤسسات التشريعية على حلّ كافة العوائق التي تنعكس على السياسة 
محلي، نتيجة المحلية في مظاھر سالبة، نحو انتشار الفساد وانعدام المحاسبة والمراقبة على المستوى ال

ضبابية الرؤية وتداخل ص1حيات صانعي القرار على المستوى المحلي، وكيفيات التوفيق بين الفرقاء 
السياسيين داخل تشكيل المجالس المحلية، والبيروقراطية ا.دارية التي تعوق تحقيق اCھداف التنموية، 

س المتعمّد للقضايا اNداري يالتسيوالعديد من المشك1ت السياسية واNدارية المتراكمة، ناھيك عن 
واNص1ح للشأن السياسي العام، وإعطائه طابعا إع1ميا مسيسّا، بعيدا عن التجسيد الحقيقي لمفھوم 

  .نظريا وتطبيقيا" التشاركّ "
  :الھوامش واNحا.ت
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  الوفاة في مجال نقل ا7عضاء البشرية لحظة تحديد
  يوسفاوي فاطمة

  
  : مقدمــــــــة

إن الموت ھو اللحظة الحاسمة والقاسية التي يغادر فيھا اNنسان الحياة مستقب1 ا�خرة واCمر            
محل جدل ليس فقط بين رجال الفقه ) تحديد الوفاة(و . يزال  ھذا اCمر ايصعب حين يراد تحديدھ

  .قف في نفس الوقت وخطورة المو ةاNس1مي والقانون والطب بل فيم بين نفس الفئة نظرا لصعوب
وتبعا التطورات الطبية والعلمية المعاصرة، ظھور عدة مشاكل إلى جانب تحديد لحظة الوفاة كحدود 
اNنعاش الصناعي، مشكلة الميت الحي، موت الرحمة  ، كيفية المساس بالجثة ومدى حق الشخص على 

  . جثته بعد وفاته
فمن المعلوم أن الوفاة ليست ظاھرة بيولوجية فقط وإنما واقعة شرعية وقانونية لھا آثارھا الشرعية        

كسقوط التكاليف الشرعية ، سقوط العبادات ووجوب عدة الوفاة الشرعية بالنسبة للزوجة المتوفى عنھا 
العقود  المسؤولية، حقوق الملكية زوجھا وغيرھا أما ا�ثار القانونية فتحديد لحظة الوفاة له أھمية في 

تبدأ شخصية : "من القانون المدني الجزائري على  25ونصت المادة .... وتنفيذ تصرفات ما بعد الموت
  ."اNنسان بتمام و.دته حيا ، وتنتھي بموته 

أو   شوإذا رجعنا إلى المجال الطبي فتحديد لحظة الوفاة ، تمكن من مشروعية رفع أجھزة اNنعا
مرارھا على المريض الذي توقف قلبه أو رئتاه أو مخه عن العمل، كما يمكن البث في مدى إمكانية است

.نقاد إنسان حي ومدى تشريح جثة Nجراء التجارب عليھا إذا توافر الرضا أو اNذن بحسب  لا.ستئصا
  . اCحوال  

البشرية من المتوفين  فالتحديد  فتحديد لحظة الوفاة باتت من المسائل الضرورية في مسائل نقل اCعضاء
الصحيح والوقت المناسب وفقا للمعايير المعتمدة دون السعي وراء سبق علمي أو طبي .نقاد شخص 

  .يحتاج إلى عضو بشري للعيش  
فماھي المعايير المعتمدة لتحديد لحظة الوفاة ؟ وھل تحديد الوفاة مسالة قانونية أم طبية وما تأثير ذلك على  

Cعضاء البشرية من المتوفين ؟ وعليه سيتم معالجة الموضوع من خ1ل ھذا البحث بداية .بد من نقل ا
ثم انعكاس تحديد لحظة ) المبحث اCول (معرفة ما معنى الموت أو الوفاة والمعايير المعتمدة في تحديدھا 

نون العقوبات الوفاة على عمليات نقل اCعضاء البشرية والجرائم التي يمكن أن ترتكب وفقا لقا
  ).المبحث الثاني(الجزائري

  .مفھوم ومعايير تحديد لحظة الوفاة: المبحث اCول


